كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي العلامة (قدس الله نفسه الزكية) في أحد كتبه، ويقال: إنه قد رجع عن هذا الرأي في كتبه المتأخرة عنه، من أن المعاطاة هي عقد فاسد، وبينا أن المراد بالفساد له معنيان، أو أن الفساد له معنيان، المعنى الأول يراد به فساد البيع وحلية ما عداه، يعني الإباحة في الحقيقة، وبالتالي يتفق مع رأي القدماء، ولكن هذا الرأي الظاهر أنه لا يريده العلامة، وإنما يريد به الفساد مطلقاً، يعني فساد البيع وفساد أي تصرف آخر في الثمن والمثمن للمتعاطيين، بمعنى سواءً قصد المتعاطيان الإباحة، يعني كانا قد التفتا إلى أن هذه المعاطاة التي يراد بها  التمليك، نتيجتها إباحة، حتى لو قصد هذا المعنى، فهذا العقد فاسد، لايوجب انتقال الملكيتين، وكذلك أيضاً لا يصح أي تصرف للمتعاطيين في الثمن والمثمن، هذا هو الأظهر من كلام العلامة (يرحمه الله)، ويقال: إنه رجع عنه إلى إفادة المعاطاة للإباحة، وأصح الأقوال كما ذكرنا أن المعاطاة هي بيع، ويقرب منه ما أوردناه بالأمس من أنها معاملة يستفاد منها كما قال صاحب الجواهر، يستفاد من فعل المتعاطيين أن هذه معاملة مستقلة، توجب انتقال الملكيتين وإن لم تندرج في البيع.
طبعاً إدراج المعاطاة في البيع أولى، أحسن، لكن لو قلنا إنها معاملة مستقلة، وأنه لا يشترط في انتقال الملكيتين للمثمن والثمن أن يكون الانتقال تحت عنوان من العناوين، كالهبة مثلاً والعارية والبيع، لا، الأمر ليس كذلك، والإجارة، الأمر ليس كذلك، فالمتعاطيان أيضاً يحققان معاملة موجبة لنقل الملكيتين، القول باندراج المعاطاة تحت البيع له أدلة، وهذه الأدلة تتسم بالقوة والمتانة، من أهم هذه الأدلة ما ذكرناه، من أن المعاطاة هي فعل يقوم به العقلاء، بمعنى أن السيرة العقلائية منعقدة على تحقق هذا الفعل الذي يراد به نقل الملكيتين، ملكية المثمن وملكية الثمن للطرفين، للمتعاطيين، ولو كان ذلك ضائراً لردع عنه الشارع المقدس، لأن الشارع جرى على ما جرى عليه العرف، فإذن السيرة العقلائية دالة على إفادة المعاطاة للبيع، لأن عمل العقلاء هو التمليك، المعاطاة يقصدون بها نقل الملكيتين، المثمن والثمن، والدليل الثاني: طبعاً السيرة المتشرعية، يعني حتى المتشرعة يسيرون على وفق ما سار عليه العقلاء، غير المتشرعين، يعني غير الملتزمين بشرع، المتدينين يسيرون على وفق المسار الذي سار عليه من لم يلتزم بدين، لماذا؟ لأن طبيعة الأشياء على الأقل في الأمور التي يطلق عليها الفقهاء المحقرات، يعني الأمور التي ليس لها خطر جليل، تروح بقالة تشتري مثلاً ماذا؟ شيئاً بسيطاً، يعني ليس له قيمة كبيرة، تعطي الثمن وتأخذ المثمن فوراً، لا يقول لك صاحب البقالة: بعتك مثلاً هذا الشيء فتقول اشتريت، لا، الأمر ليس كذلك، وإنما تنقد الثمن وتحصل على المثمن بالتعاطي، تعطيه الثمن وتأخذ المثمن، فهذا دليل على أن سيرة العقلاء منعقدة على الأقل كما قلنا في الأمور الحقيرة، يعني غير ذات الخطر، بل يمكن أن يقال حتى في الأمور الجليلة، ليس في الأمور الحقيرة فقط، يعني الآن الإنسان يأتي بالثمن، وذاك أيضاً ماذا؟ ويدفع الثمن، إلى ماذا؟ إلى صاحب المتاع، ويأخذ مثلاً التمر، الأرز، وما إلى ذلك، لا يفهم العرف، لا العقلائي ولا المتشرعي، أن دفع الثمن والمثمن ههنا على نحو الإباحة في التصرف، لا يرون ذلك، بل يرون أن إعطاء الثمن والمثمن يراد به التمليك، يعني نقل الملكيتين، ملكية المثمن إلى صاحب الثمن، وملكية الثمن إلى صاحب المثمن، هذا واضح، ليس فقط في الأمور الحقيرة في المشتريات، بل حتى في المشتريات الكبيرة، ولذلك عندما يذهب الناس إلى أماكن بيع المجوهرات، يدفعون الثمن من دون كلمات اشتريت وكذا، قد يقال، يعني هناك قرائن تدلل على البيع والشراء، ويكتفى بهذه القرائن الحالية، في مثل بيع المجوهرات، في مثل الدخول في البقالات وأخذ مثلاً الكميات الكبيرة، خاصة في المخازن الكبيرة لشراء مثلاً كمية من التمور أو من الأرز أو من الطحين، قد يقال هناك قرائن تدلل على نقل الملكيتين، نحن نقول إذا كان هناك قرائن، فهذه القرائن ليست فقط موجودة في الأماكن الخاصة للبيع والشراء، بل هذه القرائن، خلنا نسميها القرائن المقامية، هذه القرائن يعني حاصلة في جميع أفعال المعاطاة، يعني تقترن بهذه القرائن.
الدليل الثاني، وطبعاً هنا لا يشكل علينا قبل أن ندخل في الدليل الثاني..
لا يقال: إن الشارع عنده أدلة، يعني تقيّد، مثل (إنما يحلل الكلام، وإنما يحرم الكلام) أو مثل يعني ما دل على لابدية حصول اللفظ كالإجماع المدعى مثلاً، واضح أن هذه (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) هذه واردة في نطاق خاص وإطار محدود، لعله يراد بها مثلاً عقد خاص، الذي هو ماذا؟ (وبكلماتك استحللت فرجها) يعني عقد النكاح، لوجود أدلة خاصة، فـ (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) لا يراد به في جميع العقود، تعميم، لا، هذا يراد به في عقد مخصوص، فإذن السيرة كافية، دالة على أن المعاطاة تندرج تحت البيع، لأنهم أصلاً هذا يعني لا يريدون بالبيع معنى، في الشرع لا يراد بالبيع معنى يغاير ما عليه العرف، ولهذا تتذكرون عندما قلنا يسوغ، يعني مسوغ لنا أن نتمسك لنا بعموم (أحل الله البيع) بناءً على الوضع للصحيح، يعني للمعاملة التي يتحقق بها النقل والانتقال، فهنا يفيدنا أيضاً، وهذا دليل ثاني، يعني يمكن أن نتمسك بقوله تعالى: (أحل الله البيع)، لأنه بعد أن يقوم المتعاطيان، ذاك مثلاً أحدهما يعطي المثمن والآخر يعطي الثمن أو بالعكس، لا فرق فيمن يبدأ أولاً، هذا لا يضير ولا يضر، هذا يصدق عليه، نشك في أن هذا نعم يوجب النقل والانتقال، هذا بيع عرفي، نستشكل شرعاً هل أن هذا البيع يصدق عليه البيع الشرعي، لأن البيع الشرعي مثلاً لعل الشارع اشترط فيه، لعله اشترط أن يكون باللفظ، بالصيغة، فيصير شكنا شك في وجود الشرط كما مر علينا، ماذا نتمسك به؟ بعموم (أحل الله البيع).
قد يقال: نحن كما مر علينا، نشك صغروياً في صدق البيع على فعل المتعاطيين، طبعاً القول بأنه في ذلك شك، عبر عنه المحقق الأردبيلي (يرحمه الله)، المقدس الأردبيلي ماذا قال؟ قال: القول بأن ذلك لا يصدق عليه البيع من الناحية العرفية ماذا؟ مكابرة، يعني من الواضح صدق البيع عرفاً على فعل المتعاطيين، طيب، ماذا نفعل بالإجماع المدعى من قبل، يعني جهابذة من علمائنا الأقدمين، كالسيد ابن زهرة، من أكابر علماء حلب في الغنية، الذي اشترط أن يكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع، يعني ماذا نفعل في هذا التصريح لبعض أكابر علمائنا الأقدمين؟ 
طبعاً كما هو واضح، وأشرنا إلى هذه الحيثية فيما تقدم، ذهاب بعض الفقهاء وإن اشتهر إلى مسألة، نتيجة الاجتهاد، يعني فهم بعض النصوص الشرعية، أو كلمات من يتقدم عليهم أن المستظهر من ذلك النص، أو من ذلك الكلام هو اشتراط أن يكون البيع يقترن، يعني لا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول باللفظ، كما ادعى ذلك صاحب الغنية، السيد ابن زهرة، هذا ماذا نسميه؟ اجتهاد، يعني هو ارتأى ذلك، كاجتهاد العلامة، يعني وصوله، عندما سبر الأدلة، وصل ماذا قال؟ قال: هذه معاملة يعني دالة على الفساد، ونحن استظهرنا أن الأظهر من كلماته أن الفساد مطلقاً، يعني لا توجب لا صحة بيع، ولا أيضاً يتحقق منها جواز التصرفات لكل منهما، لكل من المتعاطيين، فإذا قلنا إن كلام ابن زهرة، ما معناه؟ ماذا نريد نقوله؟ يعني نريد أن نقول إن هذا الإجماع المدعى من قبل بعض القدماء، هذا إجماع مدركي، يعني يبتني على اجتهاد في فهم بعض النصوص الشرعية أو في فهم كلمات من يتقدم على هؤلاء العلماء بأن المراد من النص هو ما فهمه ذلك العالم الذي تقدم على عصره، يعني يسير العالم في فهمه على وفق من تقدمه من العلماء، فيصير ماذا يصير؟ يصير هذا الاجتهاد، هل يكون هذا الإجماع هنا كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام أم لا؟ لا، كما هو واضح، يعني هو مجرد اجتهاد ما نعبر عنه بالتعبير العلمي بأن هذا من الإجماع المدركي، يعني اجتهاد، الإجماع المدركي شنهو، يعني أخذ النص وطبقه على هذه المسألة، ورأى أن فعل المتعاطيين لا يكون بيعاً، لماذا لا يكون بيعاً؟ لأن البيع يشترط فيه لديه الإيجاب والقبول باللفظين الدالين عليهما، فإذن ما يقال إن هناك إجماع، لأن هذا الإجماع نحن نعرف من أين جاء، إما من فهم المدرك، فهم الرواية، أو تبعاً لتصريحات جملة من العلماء باشتراط الإيجاب والقبول باللفظ، وأن الإيجاب والقبول لا يتحققان بفعل المتعاطيين.
قد يقال أيضاً: كان كل من المالكين، مالك المثمن ومالك الثمن، له سلطنة مطلقة على ما يمتلكه، على ملكيته، (الناس مسلطون على أموالهم)، ونحن نشك أن هذه السلطنة انخرمت، زالت، تأثرت بالتعاطي أم لا؟ نستصحب بقاء هذه السلطنة، ونقول إن القدر المتيقن الذي خرج من هذه السلطنة هو الإباحة في التصرف، وليس نقل الملكيتين لصاحبي الثمن والمثمن، يعني تبادل الملكية، فهما وإن قصدا كما مر نقل الملكيتين، لكن هذا القصد لا يؤثر في نقل الملكيتين، وإنما يؤثر كما عبر كثير من القدماء في إباحة التصرف، وباعتبار كما عبرنا فيما سلف أن الإباحة المطلقة في التصرف، أهم آثار الملكية، فكأن القصد لإرادة هذا الأثر الأهم، لكن من الواضح أن (الناس مسلطون على أموالهم) لا يدل على عدم نقل الملكيتين، لا، أبداً، هذا لايستدل به على أن الملكية باقية للمثمن للبائع، والملكية باقية للثمن للمشتري، ما فيه هذه الدلالة، لماذا ما فيه هذه الدلالة؟ يكون نلتفت، لأن (الناس مسلطون على أموالهم) الكلام له ظهور عرفي، عندما يرد هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم) الذي استنبط منه قاعدة السلطنة في الملكية، وقيل أصلاً السلطنة هي تعبير ثاني عن الملكية، يعني لا معنى للملكية إلا أن تكون السلطنة، فبناءً على أن الملكية هي السلطنة، هو ناقل للسلطنة، ليس ناقلاً للإباحة، يعني بفعله إذا قلنا إن السلطنة تتحد بالملكية، فما فيه فرق بين السلطنة والملكية، ولذلك نرى أن هذه المعاطاة تفيد أو يتحقق منها أو يترتب عليها جميع آثار الملكية، حتى في تعبيرات بعضهم مثلاً، لو أعطاه الجارية، أول فيه جواري للتمليك، وذاك أعطى الثمن، يجوز له أن يطأ هذه الجارية، فإذن ترتب جميع الآثار، خصوصاً إذا فهمنا أن السلطنة تعبير آخر عن الملك، أو هي متحدة بالملك، فليس الملك شيء والسلطنة شيء ثاني، وعندما يعبر مسلط على أموالك، يعني يجوز لك أن تتصرف فيه بأنحاء التصرفات، وأنت في اختيارك نقلت هذه الملكية للمثمن لمن أعطاك الثمن، وذاك نقل ملكية الثمن لمن أعطاه المثمن، فبالتالي لا يشكل بأن قاعدة السلطنة تمنع من نقل الملكيتين، الصحيح أن قاعدة السلطنة لا تشكل مانعاً، وأن جواز التمسك بقوله تعالى (أحل الله البيع) تام، وتكون إفادة المعاطاة للملك، وكون هذا الملك يندرج في البيع له أدلة تعضده وسيأتينا بعض أو تتمة لهذه الأدلة التي تعضده هذا الرأي الأقوى.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
